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    مقدِّمة  - أولاً  
واصل الفريق العامـل السـادس (المعـني بالمصـالح الضـمانية)، في دورتـه الحاليـة، عملـه علـى            - ١

لات المضمونة ("مشروع القانون النمـوذجي")، بمقتضـى   إعداد مشروع قانون نموذجي بشأن المعام
تموز/يوليــه   ٦ - حزيران/يونيــه  ٢٥قــرار اتخذتــه اللجنــة في دورتهــا الخامســة والأربعــين (نيويــورك،  

 دليــلَ هوفي تلــك الــدورة، اتَّفقــت اللجنــة علــى أن يضــطلع الفريــق العامــل، بعــد إنجــاز  )١().٢٠١٢
للحقوق الضمانية ("دليـل السـجل")، بمهمـة إعـداد قـانون      الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل 

يستند إلى التوصيات العامـة الـواردة في    ،نموذجي مبسَّط ومقتضب وموجز عن المعاملات المضمونة
ويتَّسـق مـع    ،دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضـمونة ("دليـل المعـاملات المضـمونة")    

ونســيترال في مجـال المعـاملات المضــمونة، بمـا في ذلــك اتفاقيـة الأمــم     جميـع النصـوص الــتي أعـدَّتها الأ   
ــة المســتحقات")    ــة ("اتفاقيــة إحال ــة المســتحقات في التجــارة الدولي والملحــق المتعلــق  ،المتحــدة لإحال

  )٢(.السجلودليل  ،بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية ("ملحق الممتلكات الفكرية")
نيسـان/   ١٢-٨في دورته الثالثة والعشـرين (نيويـورك،    ،د أجرىوكان الفريق العامل ق  -٢

للآراء بالاستناد إلى مـذكِّرة أعـدَّتها الأمانـة عنوانهـا "مشـروع قـانون        اتبادلاً عام ،)٢٠١٣أبريل 
  ).Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.55نموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (

)، على ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٦-٨دسة والأربعين (فيينا، فقت اللجنة، في دورتها الساتَّوا  -٣
أنَّ إعداد مشروع القانون النموذجي هو عمل بالغ الأهمية يكمِّـل عمـل اللجنـة في مجـال المصـالح      
الضمانية ويوفِّر للدول إرشادات هـي في أَمَـسِّ الحاجـة إليهـا بشـأن كيفيـة تنفيـذ توصـيات دليـل          

تحظــى بأهميــة بالغــة وتلبِّــي حاجــة  علــى أنَّ تلــك الإرشــادات المعــاملات المضــمونة. واتُّفــق أيضــاً
ــدول ذات       ــأزُّم الاقتصــادي، وخصوصــاً لــدى ال ــدول في وقــت يتَّســم بالت ــع ال ــة لــدى جمي عاجل

لوجـــود قـــانون عصـــري وذلـــك بـــالنظر إلى مـــا ، الاقتصـــادات الناميـــة والاقتصـــادات الانتقاليـــة
في  للائتمـان مـن أهميـةٍ    وإلى مـا ان ويُسْـرِ تكلفتـه   للمعاملات المضمونة مـن أهميـة في تـوافر الائتم ـ   
نطــاق مشــروع القــانون النمــوذجي أن ل ه ينبغــيالتنميــة الاقتصــادية، وإلى جانــب ذلــك، ذُكــر أنَّــ

جـري نقـاشٌ أكَّـدت اللجنـة بعـده      وأُ )٣(يشمل جميع الموجودات القيِّمـة مـن الناحيـة الاقتصـادية.    
ــتي أســنَ  ــة ال ــق العاالولاي ــام  دتها إلى الفري ــل الســادس في ع ــرة   ٢٠١٢م  )٤(أعــلاه). ١(انظــر الفق

───────────────── 
 .١٠٥)، الفقرة A/67/17( ١٧رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق  )١(  

  .المرجع نفسه  )٢(  
  .١٩٣)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه  )٣(  
  .١٩٤، الفقرة المرجع نفسه  )٤(  
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ق واتَّفقت اللجنة أيضاً علـى أنَّ مسـألة مـا إذا كـان العمـل سيشـمل المصـالح الضـمانية في الأورا        
  )٥(تقيَّم في وقت لاحق.هي مسألة سوف عة لدى وسيط المالية غير المودَ

كانون الأول/ديسمبر  ٦-٢يينا، دورته الرابعة والعشرين (ف خلالونظر الفريقُ العامل،   -٤
)، في مذكِّرة مـن الأمانـة عنوانهـا "مشـروع قـانون نمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة"          ٢٠١٣

)A/CN.9/WG.VI/WP.57 وAdd.1 وAdd.2(،     ــانون ــروع القـ ــنقِّح مشـ ــة أن تـ ــب إلى الأمانـ وطلـ
، A/CN.9/796يقــة الوثانظــر النمــوذجي ليأخــذ في الاعتبــار مــداولات الفريــق العامــل وقراراتــه (  

واصـــل الفريـــق العامـــل عملـــه، في دورتـــه الخامســـة والعشـــرين (نيويـــورك، قـــد ). و١١ الفقـــرة
رة مـن الأمانـة عنوانهـا "مشـروع     كِّ)، بالاسـتناد إلى مـذ  ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٤-آذار/مارس ٣١

ــانون نمــــوذجي بشــــأن المعــــاملات المضــــمونة" (      Add.4إلى  A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2قــ
ــنقِّح مشــروع القــانون النمــوذجي    ،)Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.59و وطلــب إلى الأمانــة أن ت

). ١١ ، الفقـرة A/CN.9/802 الوثيقـة  ليأخذ في الاعتبار مـداولات الفريـق العامـل وقراراتـه (انظـر     
القـانون   لج مشـروعُ عـاِ وفي تلك الدورة، قرَّر الفريـق العامـل أيضـاً رفـع توصـية إلى اللجنـة بـأن يُ       

فـق عليـه   تَّعة لدى وسيط، على غرار ما اي الحقوقَ الضمانية في الأوراق المالية غير المودَالنموذج
  ).٩٣، الفقرة A/CN.9/802الوثيقة الفريق العامل في تلك الدورة (انظر 

ــد و  -٥ ــورك،     ق ــين (نيوي ــا الســابعة والأربع ــة، في دورته ــت اللجن ــه  ١٨-٧أعرب تموز/يولي
م ملحــوظ في عملــه، وطلبــت إلى دُّلفريــق العامــل مــن تق ــ)، عــن ارتياحهــا لمــا أحــرزه ا ٢٠١٤

مشـروع القـانون النمـوذجي، بمـا في ذلـك وضـع        إتمـام الفريق العامـل أن يسـرع في عملـه بغيـة     
ــة غــير المودَ     ــاريف والأحكــام بشــأن الأوراق المالي ــدى وســيط (انظــر   بعــض التع ــة ل ــة ع الوثيق

A/CN.9/811 ٦(تشريعي في أسرع وقت ممكن.)، وتقديمه إلى اللجنة لاعتماده مع دليل(  

    
    تنظيم الدورة  - ثانياً  

ف مـن جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة، دورتـه السادسـة        عقد الفريـق العامـل، الـذي تـألَّ      - ٦
لــدول ل. وحضــر الــدورةَ ممثلــون ٢٠١٤كــانون الأول/ديســمبر  ١٢إلى  ٨والعشــرين في فيينــا مــن 

الروسـي، أرمينيـا، إسـبانيا، إسـرائيل، ألمانيـا، إندونيسـيا،        التالية الأعضـاء في الفريـق العامـل: الاتحـاد    
إيطاليا، بنما، بولندا، تايلند، تركيـا، جمهوريـة كوريـا، سويسـرا، الصـين، فرنسـا، الفلـبين، فترويـلا         

كرواتيـا، كنـدا، كولومبيـا، ماليزيـا، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا          البوليفاريـة)، - (جمهورية
  الشمالية، النمسا، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.يرلندا آالعظمى و

───────────────── 
  .٣٣٢المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  
 .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٦(  
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دة المتعــدِّ-وحضــر الــدورة مراقبــون عــن الــدول التاليــة: بوركينــا فاســو، بوليفيــا (دولــة   -٧
ــا، شــيلي، قــبرص،    القوميــات ــة، روماني ــة الدومينيكي ــة التشــيكية، الجمهوري ــيرو، الجمهوري )، ب

  دورةَ مراقبٌ عن الاتحاد الأوروبي.قطر، الكونغو، ليبيا. كما حضر ال
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٨

  البنك الدولي؛منظومة الأمم المتحدة:   (أ)  
: رابطـة المحـامين الأمريكيـة،    المنظمات الدوليـة غـير الحكوميـة المـدعوَّة مـن اللجنـة        (ب)  

ــدولي الخــاص، ر   ــة للقــانون ال ــة   الرابطــة الأمريكي ــل التجــاري، الاتحــاد الأوروبي للعومل ابطــة التموي
والتمويــل التجــاري، رابطــة طلبــة كليــات الحقــوق الأوروبيــة، الرابطــة الدوليــة لشــركات العوملــة،  
ــدولي، الرابطــة       ــة، معهــد الإعســار ال ــة الدولي ــدوليين، مجموعــة العومل منتــدى التوفيــق والتحكــيم ال

خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، المركـز الـوطني   القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، رابطة 
  للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية.

  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -٩
  السيدة كاثرين سابو (كندا)  :الرئيسة  
  السيدة فازلينا باوان تيه (ماليزيا)  المقرِّرة:  

ــان:   و  - ١٠ ــان التاليتـ (جـــدول  A/CN.9/WG.VI/WP.60عُرضـــت علـــى الفريـــق العامـــل الوثيقتـ
(مشروع قانون نمـوذجي   Add.3إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.61الأعمال المؤقَّت المشروح) و
  بشأن المعاملات المضمونة).

  وأقرَّ الفريقُ العاملُ جدولَ الأعمال التالي:  -١١
  لزمنية للجلسات.افتتاح الدورة والجدولة ا  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.  -٤  
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  
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    المداولات والقرارات  - ثالثاً  
بشأن المعـاملات   نظر الفريق العامل في مذكِّرة من الأمانة عنوانها "مشروع قانون نموذجي  - ١٢

ــاه عــرض     Add.3إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.61المضــمونة" ( ــع أدن ــرد في الفصــل الراب ). وي
ب إلى الأمانة أن تنقِّح مشروع القانون النموذجي ليأخـذ  لمداولات الفريق العامل وقراراته. وقد طُلِ

  في الاعتبار مداولات الفريق العامل وقراراته.
    

      ون النموذجي بشأن المعاملات المضمونةالقانمشروع   - رابعاً  
      )A/CN.9/WG.VI/WP.61( نطاق الانطباق وأحكام عامة - الفصل الأول  - ألف  

    نطاق الانطباق  - ١المادة    
باً لتكرار مضمون تعريف مصطلح "الحـق الضـماني" الـوارد في    اتَّفق الفريق العامل، تجنُّ  -١٣

للإشارة إلى الحقـوق الضـمانية في   وذلك  ١نقيح الفقرة ، على ت٢من المادة  ‘٢‘الفقرة الفرعية 
. كمـا اتُّفِـق علـى    ٢من المادة  ‘٢‘الموجودات المنقولة حسب تعريفها الوارد في الفقرة الفرعية 

  .  شتراعلاتناول مصطلح "الموجودات المنقولة" بمزيد من التفصيل في دليل ا
مصــطلح "الحــق الضــماني". وقُــدِّم  وانتقــل الفريــق العامــل بعدئــذ إلى النظــر في تعريــف  -١٤

 على نحو أفضـل النـهجَ   ليجسِّدعدد من الاقتراحات الصياغية. فقد اقتُرِح تعديل نص التعريف 
الــوظيفي لمشــروع القــانون النمــوذجي ("غلبــة المضــمون علــى الشــكل")، وذلــك علــى النحــو    

ا إذا كـان  النظر عمَّ ـرف بصسداد التزام أو الوفاء به على نحو آخر،  لضماناتفاق  التالي: "...
ضمانيا، أو عن نوع الموجودات أو وضع المانح أو الـدائن المضـمون أو    حقًّاالطرفان قد أسمياه 

حظي هذا الاقتراح بالتأييد، فقد اقتُـرِح مـن جهـة أخـرى،      وفي حينطبيعة الالتزام المضمون". 
أنــه حــق ب"تســمية الحــق  المصــدر بحيــث يُشــار إلىســاق، اســتخدام صــيغة بالاتِّ علــقلأســباب تت

لاً. ضماني". واعتُرِض علـى هـذا الاقتـراح علـى أسـاس أنَّ مصـطلح "تسـمية" قـد يكـون مضـلِّ          
ــراح آخــر  ورُئــي  ــاره حــقَّ   أنَّــفي اقت ــة،  ه ينبغــي حــذف الإشــارة إلى الحــق الضــماني باعتب ملكي

درجــة في فئــة تُعتبَــر من قــد لاالــتي  نيةللحيلولــة دون أن تُســتبعَد عــن غــير قصــد الحقــوق الضــما
أنَّ  بنـاءً علـى  حقوق الملكية في بعض الولايات القضـائية. واعتُـرِض أيضـاً علـى هـذا الاقتـراح،       

) ضــرورية لاســتبعاد الحقــوق اعينيــ احقًّــ ملكيــة (أيْ الإشــارة إلى الحــق الضــماني باعتبــاره حــقَّ
ــة). وفي  لاســتبعاد  الضــمانية الشخصــية (أيْ  ــل الكفال ــذا الصــدد، ا  حــق شخصــي مث ــرِح ه قتُ

إلى الحقــوق الشخصــية أو حقــوق  ١١مــن المــادة  ٢و ١توضــيح الإشــارة الــواردة في الفقــرتين 
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ن سداد المستحق أو الوفاء به على نحو آخر. واقتُرِح من جهـة أخـرى حـذف    الملكية التي تضمَ
الضـماني"   قعبارة "تيسيراً للإحـالات المرجعيـة" لأنَّ مـن الواضـح بمـا يكفـي أنَّ مصـطلح "الح ـ       

مل، تيسيراً للإحالات المرجعية، حق المحوَّل إليـه في التحويـل بالنقـل التـام للمسـتحق، ومـن       يش
  ثمَّ فإنَّ هذه العبارة غير مناسبة في قانون نموذجي. وحظي ذلك الاقتراح بتأييد كافٍ.  

بــاً لتكــرار أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي ينطبــق  ، اقتُــرِح، تجن٢ُّالفقــرة  وفيمــا يخــصُّ  -١٥
صـياغة هـذه الفقـرة للإشـارة إلى أنَّ المـواد      أن تُعـاد  التحويلات بالنقل التام للمستحقات،  على
اتُّفِـق   وفي حـين من مشروع القانون النموذجي لا تنطبـق علـى هـذه التحـويلات.      ٩٤إلى  ٨١

لـى  تركِّـز ع  ٢اتُّفِق أيضـاً علـى أنَّ الصـيغة الحاليـة للفقـرة       فقد لهذا الاقتراح، امعلى التوجه الع
  تغيير.   االإبقاء عليها دونم نقطة جديدة وهامة يجدر تكرارها، وأنه ينبغي من ثمَّ

في أحـدها  (أ)، قُـدِّم عـدد مـن الاقتراحـات. فقـد اقتُـرِح        ٣ الفرعيـة  وفيما يتعلق بالفقرة  - ١٦
علــى امتــداد الحــق الضــماني في   ، الــتي تــنص١١ُّمــن المــادة  ٢إشــارة إلى الفقــرة  تضــمين الفقــرة

د المســتقل الـذي يضــمن سـداد المســتحق أو   ي العائـدات بمقتضــى التعهُّ ـ إلى الحـق في تلقِّ ــ مسـتحق 
في  الوفاء به على نحو آخر. واقتُرِح أيضاً ألاَّ يُستبعَد من نطاق مشروع القانون النمـوذجي الحـقُّ  

ا م ـإلى أنـه إذا   مـن ناحيـة أخـرى   د مستقل. وفي هذا الصدد، أشير تقاضي العائدات بمقتضى تعهُّ
ينبغـي أن تُـدرَج في مشـروع    فد مسـتقل،  في تقاضي العائـدات بمقتضـى تعهُّ ـ   الحقُّ أن يُشمَل ريدأُ

دليـــل  والـــواردة فيالقـــانون النمـــوذجي التوصـــيات ذات الصـــلة المتعلقـــة تحديـــداً بـــالموجودات   
 . وفي هـذا الصـدد، أُشـير إلى   ١١مـن المـادة    ٢المعاملات المضمونة. واقتُرِح أيضاً حـذف الفقـرة   

مـن دليـل المعـاملات     ٢٥تستند إلى الفقرة الفرعية (ب) مـن التوصـية    ١١من المادة  ٢أنَّ الفقرة 
إحالـة  مـن اتفاقيـة    ١٠مـن المـادة    ١ قـرة إلى الجملة الثانية مـن الف  هي أيضاًالمضمونة، التي تستند 

الـة (رغـم   ن مستحقات مح، التي تتناول الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمَالمستحقات
الفريق العامـل إرجـاء النظـر في الفقـرة     بعده أنَّ هذه الأخيرة مختلفة نوعاً ما). وأُجري نقاش قرَّر 

  أدناه). ٦٢- ٦٠ الفقرات(انظر  ١١لنظر في المادة لتاح له فرصة (أ) إلى أن تُ ٣
قولـة  (ب)، لوحظ أنها تشير إلى أنواع مـن المعـدات المن   ٣وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية   -١٧

متخصِّصـــة محليـــة  أنظمـــةفي أنـــواع مشـــمولة العاليـــة القيمـــة المشـــمولة في اتفاقيـــات دوليـــة و 
للمعاملات المضمونة والتسجيل. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى تنـاول مسـألة احتـرام الاتفاقيـات         

 ٣دة دولة المشترعة (على غرار المـا على الة إلى الالتزامات الدولي قطرَّالدولية في حكم منفصل يت
مـن اتفاقيـة إحالـة     ٣٨أو المـادة   ،من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحـدود 

بـاً للاسـتبعاد الشـامل). وفيمـا يتعلـق بـالنظم المحليـة المتخصِّصـة، اتُّفِـق علـى أن           المستحقات، تجنُّ
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ة إليـه  لإشـار مـن هـذه الـنظم با    أنه يمكن للدولة المشترعة أن تحـتفظ بـأيٍّ   شتراعلايشرح دليل ا
  (ح). ٣في الفقرة الفرعية 

ــة    -١٨ ــالفقرة الفرعي (ج)، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى الإبقــاء عليهــا مــع     ٣وفيمــا يتعلــق ب
بـين  تراتـب  القت حاشية تفيـد بأنهـا قـد لا تكـون ضـرورية إذا كانـت الدولـة المشـترعة قـد نسَّ ـ         

التراتـب  كية الفكرية أو تناولـت مسـألة   قانونها الخاص بالمعاملات المضمونة وقانونها المتعلق بالمل
  .  خرعلى نحو آ بينهما
(د)، ذُكِـــر أنَّ مشـــروع القـــانون النمـــوذجي ينبغـــي   ٣وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة الفرعيـــة   - ١٩
ل الموجـودات الرئيسـية في الأسـواق الماليـة.     عة لدى وسيط التي تمثِّ ـيستبعد الأوراق المالية المودَ  ألاَّ

 وعةحـال إلى اللجنـة، مشـفوعة أو غـير مشـف      أنَّ هـذه المسـألة يمكـن أن تُ   وأشار الفريق العامل إلى
ل إلى توافـق في الآراء  بتوصية منه، تبعاً لما إذا كان سـيتوفَّر لـه الوقـت الكـافي للنظـر فيهـا والتوصُّ ـ      

ب التنســيق مــع المعهــد الــدولي لتوحيــد  بشــأنها. وأشــار الفريــق العامــل أيضــاً إلى أنَّ المســألة تتطلَّ ــ
  رأس المال.   اقانون الخاص (اليونيدروا) نظراً لما يقوم به من أعمال فيما يتعلق بأسوالق
بــاً لأن تُســتبعَد عــن غــير قصــد حــتى  اقتُــرِح، تجنُّ(ه)  ٣وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة    -٢٠

معــاملات المقاصــة بــين بــائعَي ســلع في إطــار المطالبــات التجاريــة والمطالبــات المضــادة، وصــف  
المعاوضــة" بالإشــارة إليهــا علــى أنهــا "اتفاقــات المعاوضــة الإغلاقيــة". واتَّفــق الفريــق   "اتفاقــات 

 يْعلى إدراج عبارة "اتفاقات المعاوضة الإغلاقية" ضمن معقوفتين، وعلـى إدراج تعريفَ ـ  لالعام
المصطلحين "العقد المالي" و"اتفـاق المعاوضـة"، الـواردين في دليـل المعـاملات المضـمونة، ضـمن        

  من مشروع القانون النموذجي. ٢دة ين في المامعقوفت
(و)، اتَّفق الفريق العامل على إرجاء النظـر فيهـا إلى أن    ٣وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية   -٢١
تعريفي مصطلحي "العقـد المـالي" و"اتفـاق    في و(ه)  ٣نظر في الفقرة الفرعية للفرصة التاح له تُ

  المعاوضة" في دورة مقبلة.  
أنَّ  لكـي توضِّـح  (ز)، اتَّفق الفريق العامـل علـى تنقيحهـا     ٣لق بالفقرة الفرعية وفيما يتع  -٢٢

مشروع القانون النموذجي لا ينطبق على عائدات الموجودات التي تكـون خـارج نطاقـه، ولكـن     
  . في مشروع القانون النموذجيم المسائل المتناولَة فقط بقدر ما تنطبق عليها قوانين أخرى تنظِّ

(ح)، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى الاحتفــاظ بهــا، مــع   ٣تعلــق بــالفقرة الفرعيــة وفيمــا ي  -٢٣
ومنصوصـاً عليهـا في مشـروع     استثناءات أخرى ينبغـي أن تكـون محـدودةً    حاشية تفيد بأنَّ أيَّ

إلى الـنظم المتخصِّصـة    شتراعلاالقانون النموذجي بطريقة واضحة ومحدَّدة، مع إشارة في دليل ا
  أعلاه).   ١٧ة والتسجيل (انظر الفقرة للمعاملات المضمون
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سـقة مـع الفقـرة الفرعيـة (ب)     ، اتُّفِق علـى حـذفها لأنهـا غـير متَّ    ٤وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٤
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة، وليســت ضــرورية بــالنظر إلى أنهــا تتنــاول          ٢مــن التوصــية  

ؤ بهـا، ولأنَّ المسـائل   لتنبُّ ـمعاملات يشارك فيها دائنون مضمونون فرديـون مـن الصـعب للغايـة ا    
  .٥على نحو كافٍ في الفقرة  ناولةذات الصلة مت

، اتَّفق الفريق العامل على توسيع نطاقها ليشمل الحماية الإجرائية ٥فيما يتعلق بالفقرة و  -٢٥
والأطـراف   د أو الإشـعارات المطلـوب تقـديمها)   المتاحة للمستهلكين (فيما يتعلق مثلاً بشكل العق

  المستحق المرهون". هلكين غير "فرادى المانحين أو المدينين فيما يخصُّمن المست
، اتَّفق الفريق العامل على حذفها لأنَّ ما يُعتبَر "منشـأة صـغيرة"   ٦وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٦

 محاولـةُ عـن غـير قصـد،     ،أو "منشأة متناهية الصغر" يختلـف مـن دولـة إلى أخـرى، وقـد تفضـي      
إلى حرمانهـا مـن المنـافع     الممنوحة للمستهلكين للحمايةارية حماية مماثلة هذه المنشآت التج منحِ

الحصــول علــى الائتمــان  سُــبلزيــادة  وخصوصــاًمشــروع القــانون النمــوذجي،  تتــأتَّى مــنالــتي 
شـير إلى أنـه يمكـن لكـل دولـة أن تحـدِّد مـا إذا كانـت تحتـاج إلى          أُالمضمون. وفي هـذا الصـدد،   

  مع التمويل البالغ الصغر. تعاملبشأن الوضع قواعد إضافية 
، اتَّفق الفريق العامل على حذف الإشارة إلى القيـود "التعاقديـة"،   ٧وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٧

إلى  لاَّتشــير إ ، لا٧مــن دليــل المعــاملات المضــمونة، الــتي تســتند إليهــا الفقــرة    ١٨لأنَّ التوصــية 
سـاقها مـع   ، رغـم عـدم اتِّ  ٧إلى أنَّ الفقـرة  أُشير مـن جهـة أخـرى     قانون آخر". لكنْ "أحكام أيِّ

الاتفاقـات علـى عـدم     صـراحةً  يتنـاول  لأنَّ مشروع القانون النموذجي لا ، صحيحة١٨التوصية 
. واتَّفـق  ٢٥إلى  ٢٣لـة في المـواد   موجودات أخـرى غـير المسـتحقات المتناوَ    أيَّ الرهن فيما يخصُّ

  .أدناه) ٦٨(انظر الفقرة  لة لاحقةالفريق العامل على النظر في هذه المسألة في مرح
رهنـاً بـالتغييرات المـذكورة     ١الفريق العامل مضمون المـادة  بعده وأُجري نقاش اعتمد   -٢٨

  أعلاه). ٢٧إلى  ١٣أعلاه (انظر الفقرات 
    

    التعاريف - ٢المادة     
اد الـتي  في سـياق المـو   ٢اتَّفق الفريق العامل علـى النظـر في التعـاريف الـواردة في المـادة        -٢٩

  تُستخدَم فيها.
    

    استقلالية الطرفين - ٣المادة     
  دون تغيير. ٣اعتمد الفريق العامل مضمون المادة   -٣٠
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    المعيار العام للسلوك - ٤المادة     

. فقـد اقتُـرِح حـذف أو تعـديل كلمـة      ٤قُدِّم عدد مـن الاقتراحـات فيمـا يتعلـق بالمـادة        -٣١
، لأنَّ مفهـوم "المعقوليـة التجاريـة" غـير     ١معقولة" في الفقـرة   "تجاريا" التي تصف عبارة "بطريقة

معروف في العديـد مـن الولايـات القضـائية، وقـد يفضـي اسـتخدامه، عـن غـير قصـد، إلى عـدم            
قُــدِّمت  . وحظــي هــذا الاقتــراح بــبعض التأييــد، لكــنْ     القضــائية يقــين وإلى تزايــد المنازعــات  

قولية التجارية" يشير إلى السياق التجاري وإلى أفضـل  اعتراضات عليه. فقد قيل إنَّ مفهوم "المع
ولذلك فقـد أُشـير إليـه في دليـل      ،في الأعمال التجارية، وهو معروف للجميع المتَّبعة الممارسات

). لكن رُئي على نطاق واسـع أنـه سـيكون مـن المفيـد      ١٣١المعاملات المضمونة (انظر التوصية 
أنَّ الامتثــال  في اقتــراح آخــر دليــل الاشــتراع. ورُئــي تنــاول هــذا المفهــوم بمزيــد مــن التفصــيل في

 علـى معيـار معـيَّن للسـلوك (مثـل الحكـم الـوارد في        صُّلحكم في مشروع القانون النمـوذجي يـن  
فت بطريقـة  رَّيكون كافيـاً لاعتبـار أنَّ الأطـراف قـد تص ـ    ينبغي أن مثلاً)  ٩٠من المادة  ٣الفقرة 

  في دليل الاشتراع.أيضاً المسألة كن تناول هذه معقولة تجاريا. واتُّفق على أنه يم
، ٢واقتُرح كذلك حذف كلمة "العام" التي تصف عبارة "معيـار السـلوك" في الفقـرة      -٣٢

ن معيـاراً أو أكثـر مـن معـايير السـلوك      مَّأنَّ مشروع القانون النمـوذجي يتض ـ  لأنها قد تُلمح إلى
هـو   ٢ى في الفقـرة  أنَّ معيـار السـلوك المتـوخَّ    علـى أسـاس   الاقتراح المعيَّنة. واعتُرِض على ذلك

أنَّ مشــروع هــذا  مــعأنــه ينطبــق في جميــع أحكــام مشــروع القــانون النمــوذجي،  بمعــنى ،"عــام"
علـى معـايير سـلوك معيَّنـة. واقتُـرح مـن جهـة أخـرى         صُّ ن أحكاماً تنمَّالقانون النموذجي يتض

مـن  …] ، ٤المـواد [  صَّ("مـا لم تـن   ٣ من المـادة  ١من الفقرة  الأولأو الجزء  ٢حذف الفقرة 
يتنـاولان المسـألة نفسـها. واعتُـرِض علـى هـذا       نصَّـان  هذا القانون على خـلاف ذلـك") لأنهمـا    

تتنــاول الاســتثناءات مــن مبــدأ اســتقلالية      ٣مــن المــادة   ١الاقتــراح، حيــث قيــل إنَّ الفقــرة    
ذا كان يمكن التنازل عـن المعيـار   مسألة ما إتتناول  ٤من المادة  ٢الفقرة أنَّ الأطراف، في حين 

  العام للسلوك على نحو انفرادي أو تغييره بالاتفاق.
  دون تغيير. ٤الفريق العامل مضمون المادة بعده وأُجري نقاش اعتمد   -٣٣
    

  عة المودَ  التعاريف والمواد المتعلقة بالحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير  - باء  
    )Add.3إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.61( لدى وسيط

انتقل الفريق العامل إلى النظر في التعاريف والمواد المتعلقـة بالتعامـل مـع الأوراق الماليـة       -٣٤
  عة لدى وسيط في مشروع القانون النموذجي.غير المودَ
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    عة لدى وسيطالتعاريف المتعلقة بالحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودَ - ٢المادة     
ــة           -٣٥ ــرة الفرعي ــيح الفق ــى تنق ــق عل ــة"، اتُّفِ ــف مصــطلح "الأوراق المالي ــق بتعري ــا يتعل فيم

علــى النحــو التــالي: "التــزام المُصــدِر، أو أي ســهم أو حــق مماثــل مــن حقــوق المشــاركة في  ‘١‘
  الكيان المُصدِر أو في منشأة تابعة له".

وسـيط"، لـوحظ أنـه رغـم أنَّ      عـة لـدى  وفيما يتعلق بتعريف مصطلح "الأوراق المالية المودَ  - ٣٦
التعريف يتبع على النحو المناسب صيغة تعريف ذلك المصطلح في اتفاقية اليونيـدروا بشـأن القواعـد    

اتفاقيـة جنيـف لـلأوراق    "؛ ٢٠٠٩عة لدى وسيط (جنيـف،  الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودَ
وراق الماليـة في كـل بلـد. ورُئـي كـذلك أنـه       المالية")، فقد يلزم مواءمته على نحو أوثق مع قـانون الأ 

  تعريفاً لمصطلح "حساب الأوراق المالية". ٢قد يكون من الضروري أيضاً تضمين المادة 
عـة لـدى وسـيط"، أُعـرِب عـن      وفيما يتعلق بتعريف مصطلح "الأوراق المالية غـير المودَ   -٣٧
ذلـك  مـن أن يُفهـم    قلـق  من قبيل الحشو. وأُعرِب كذلك عن ذلك التعريف من أن يكون قلق

لـيس عـن    في حـوزة الوسـيط مباشـرةً (أيْ   أوراقٌ ماليـةٌ  علـى أنـه يعـني أنـه إذا كانـت      التعريـف  
مودعـة لـدى    طريق وسيط آخر)، فإنَّ تلك الأوراق الماليـة المحـوزة مباشـرة تعتـبر "أوراقـاً ماليـةً      

 فيمـا يخـصُّ   ،أن تُعامَـل ينبغـي   . وفي هـذا الخصـوص، أشـير إلى أنَّ تلـك الأوراق الماليـة     وسيط"
وينبغـي أن تُحـدَّد حقـوق الوسـيط      ،علـى أنهـا أوراق ماليـة غـير مودعـة لـدى وسـيط       الوسيط، 

بمقتضـى القــوانين المنطبقـة علــى الأوراق الماليـة غــير المودعــة لـدى وســيط. واتُّفـق علــى أنَّ مــن      
  المفيد مناقشة هذه المسألة في دليل الاشتراع.

عة لدى وسـيط والـتي صـدرت    مصطلح "الأوراق المالية غير المودَوفيما يتعلق بتعريف   -٣٨
، اتُّفِـق علـى حـذف البـديل ألــف والاحتفـاظ بالبـديل بـاء، إذ رُئـي أنـه رغــم أنَّ          "بهـا شـهادات  

البديل ألف وجيز، فإنَّ البديل بـاء يـوفِّر مزيـداً مـن الإرشـادات للـدول. وفيمـا يتعلـق بالعبـارة          
إلى  لكـي تشـير  من البديل باء، اتُّفِق على تنقيحهـا   ‘٢‘قرة الفرعية الواردة بين معقوفتين في الف

ــاً إزاء يكتســب بــذلك وإمكانيــة أن يقــوم حامــل الشــهادة بالتســجيل في دفــاتر المُصــدِر    حقوق
المُصدِر، بدلاً من اعتبار تلك الطريقة هـي الطريقـة الوحيـدة لتحويـل الشـهادة. واتُّفِـق كـذلك        

نَّ الشهادة ينبغـي أن تفهـم علـى أنهـا مـن الموجـودات الملموسـة        على حذف كلمة "كتابية"، لأ
ماديــا. واتُّفِــق كــذلك علــى إدخــال التغــيير نفســه علــى تعريــف مصــطلح     حيازتهــاالــتي يمكــن 

  "الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والتي لا تصدر بها شهادات".
علـى أن يشـرح دليـل الاشـتراع     وفيما يتعلق بتعريف مصطلح "اتفاق السيطرة"، اتُّفِق   -٣٩

ــةٍ مُوقَّــعٍ عليهــا" ينبغــي     يُفهــم علــى أنــه   ألاَّأنَّ اشــتراط أن يكــون اتفــاق الســيطرة "مُثْبَتــاً بكتاب
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لأنَّ اتفاقات السيطرة كـثيراً مـا تُـبرَم باسـتخدام أكثـر مـن مسـتند        فقط يقتضي مستنداً واحداً، 
ــا      ــع التع ــرِح إدراج جمي ــة الشــكل، اقتُ ــن ناحي ــالحقوق الضــمانية في   واحــد. وم ــة ب ريف المتعلق

  .٢الأوراق المالية معاً في المادة 
ــى إعــادة صــياغته         -٤٠ ــه عل ــق خلال ــم"، اتُّفِ وأُجــري نقــاش بشــأن تعريــف مصــطلح "العل

كقاعدة تفسيرية أو حذفه، والإشارة في مشروع القانون النموذجي إلى المعرفة الفعليـة. واتُّفِـق   
مشـروع القـانون النمـوذجي إلى "حيـازة" الموجـودات      في واضـع  لماأيضاً على الإشارة في جميـع  

  "تسليمها". لا إلىالملموسة 
    

    عة لدى وسيط تجاه الأطراف الثالثةنفاذ الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودَ - ٢٥المادة     
ران تكـرِّ (أ) و(ب)  ١لأنَّ الفقـرتين الفـرعيتين    ١اتَّفق الفريق العامل على حذف الفقرة   -٤١

 (ج) تعالج مسـألة لا تهـمُّ   ١ولأنَّ الفقرة الفرعية  ،طرائق عامة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة
ــنصُّ    ــتي ت ــة ال ــانون موحَّ ــ  ســوى الأطــراف في الاتفاقي ــى ق ــة   عل ــالات والســندات الإذني د للكمبي

الصـدد علـى    الكمبيـالات والسـندات"). واتُّفِـق في هـذا     جنيف بشأن : "اتفاقية١٩٣٠ ،(جنيف
لدول المشترعة كافٍ على االالتزامات الدولية  بخصوصأنَّ الحكم الذي اتَّفق عليه الفريق العامل 

). أعـلاه  ١٧الكمبيـالات والسـندات (انظـر الفقـرة     جنيـف بشـأن   للمحافظة على تطبيـق اتفاقيـة   
بـاره وسـيلة لجعـل    اتُّفِق علـى أنَّ دليـل الاشـتراع يمكـن أن ينـاقش الـتظهير باعت       وإضافة إلى ذلك،

 جنيــف بشــأن عــة لــدى وسـيط نافــذاً بموجــب اتفاقيــة الحـق الضــماني في الأوراق الماليــة غــير المودَ 
التنسـيق  مع استرعاء انتباه الدول الأطراف في تلك الاتفاقية إلى ضرورة  ،الكمبيالات والسندات

ره بشأن الفقرتين قرَّ مشروع القانون النموذجي. ورأى الفريق العامل، في ضوء ماوقوانينها  بين
 ٢الفرعيـة   الفقـرةُ نفسـها  ذه الأسـباب  لهحذف أيضاً ، أن ت٢٥ُ(أ) و(ب) من المادة  ١الفرعيتين 

، مـع إدراج  ٢٤من المادة  ١والفقرة  ٢٣وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من المادة  ٢٥(أ) من المادة 
ذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف     تشـير إلى القاعـدة العامـة بشـأن نفـا      ١٥إحالة مرجعية إلى المادة 

  .٢٥التغييرات، اعتمد الفريق العامل مضمون المادة  بإدخال هذهالثالثة. ورهناً 
    

    عة لدى وسيطأولوية الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودَ - ٦١المادة     
وف أنَّ دليـل الاشـتراع س ـ   فهمـه  علـى أسـاس   ١اتَّفق الفريق العامل على حذف الفقرة   -٤٢

قيامها الكمبيالات والسندات إلى ضرورة  جنيف بشأن يسترعي انتباه الدول الأطراف في اتفاقية
عالجة مسألة تنازع الأولوية بين الحق الضماني الذي يُجعل نافـذاً تجـاه جميـع الأطـراف بموجـب      بم

ــة بموجــب مشــروع القــا      نون الاتفاقيــة والحــق الضــماني الــذي يُجعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالث
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مباشـرة   ٢بعـد الفقـرة    ٥أعـلاه). واتُّفِـق أيضـاً علـى وضـع الفقـرة        ٤١النموذجي (انظر الفقـرة  
، الــتي تتنــاول مسـألة أولويــة الحقــوق الضــمانية في  ٥إلى  ٣حرصـاً علــى أن تكــون الفقـرات مــن   

اتُّفِـق   بة ترتيبـاً أكثـر منطقيـة. وعـلاوة علـى ذلـك،      الأوراق المالية التي لم تصدر بها شهادات، مرتَّ
ران قواعـد عامـة   (أ) تكـرِّ  ٧والفقـرة الفرعيـة    ٦نَّ الفقـرة  لأ ٧و ٦حذف الفقرتين  وجوبعلى 
لقـوانين الـتي تعـالج تحويـل     في نطـاق ا ينبغي تركهـا   موضوعيةً ن قاعدةً(ب) تتضمَّ ٧الفقرة  ولأنَّ

 إعـادة  قـد تسـتلزمان   ٦و ٧الفقرتين  نَّالأوراق المالية. واتَّفق الفريق العامل في هذا الصدد على أ
(أولويـة الحقـوق الضـمانية في الصـكوك      ٥٥بعد أن تتـاح لـه الفرصـة لمناقشـة المـادة       فيهماالنظر 

بعـد   ٨الإبقـاء علـى الفقـرة     وجوبالفريق العامل على اتَّفق  وفضلاً عن ذلك،القابلة للتداول). 
حويـل الأوراق الماليـة. واتَّفـق    أن لاحظ أنها تحافظ بصورة مناسبة على تطبيق القـوانين المتعلقـة بت  

لنظـر فيـه مـرة أخـرى. ورهنـاً      مـن أجـل ا  الإبقاء على الخيار باء  وجوبالفريق العامل أيضاً على 
  .٦١ التغييرات، اعتمد الفريق العامل مضمون المادة بإدخال هذه

    
    حقوق مُصدِر الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط والتزاماته - ٨٠المادة     

إلى القـانون المتعلـق بالتزامـات     ٨٠الإشـارة في المـادة    وجوباتَّفق الفريق العامل على   -٤٣
مُصدِر الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط وليس المتعلق بالأوراق المالية. واتُّفِق أيضـاً علـى   

الثـاني مـن الفصـل السـادس ومـواد أخـرى        البـاب عنوان المادة (وكذلك عنوان  مواءمة وجوب
التغـييرات، اعتمـد    بإدخال هـذه والمواد ذات الصلة. ورهناً  الباب) مع مضمون البابذلك في 

  .٨٠الفريق العامل مضمون المادة 
    

    الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيطإنفاذ الحق الضماني في  - ٩٩المادة     
أنَّ لاقتراحــات في أحــد ا. فقــد رُئــي ٩٩قُــدِّم عــدد مــن الاقتراحــات فيمــا يتعلــق بالمــادة   -٤٤

، والمـــتعلقين تحديـــداً بـــالموجودات وينبغـــي مـــن ثمَّ ١الـــواردين في الفقـــرة  الوحيـــدين العنصـــرين
الــدائن  الاحتفــاظ بهمــا في القواعــد الخاصــة بــالموجودات مــن الفصــل المتعلــق بالإنفــاذ، همــا حــقُ  

في إنفـاذ   الحـقُ و ،عة لدى وسـيط المضمون في تحصيل الأموال المستحقة بمقتضى أوراق مالية مودَ
أنه ينبغي إدراج في اقتراح آخر الحق الضماني حتى قبل التقصير ولكن بموافقة المانح. ورُئي أيضاً 

تحصيل مستحق أو هذين العنصرين في حكم جديد ينبغي أن يركِّز على حق الدائن المضمون في 
غـير  ن أوراق ماليـة  م ـيـة  تأتِّالمموال الأودَعة في حساب مصرفي أو المموال الأصك قابل للتداول و
لأنـه مـا مـن مـبرِّر      ٢أنـه ينبغـي حـذف الفقـرة      اقتـراح آخـر أيضـاً    في. ورُئي مودَعة لدى وسيط

يقبـل المُصـدِر الإنفـاذ خـارج إطـار المحكمـة،        منهجي وجيه يستدعي طلب أمر من المحكمة إذا لم
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عـة في حسـاب   لمودَالحصـول علـى سـداد الأمـوال ا    على غرار الحال فيمـا يتعلـق بـالحق في    وذلك 
وأُبدي تأييد كافٍ لكل هـذه  ). ٩٧من المادة  ٢بغية حماية المصرف الوديع (انظر الفقرة  مصرفي

  .٩٩الفريق العامل على حذف المادة بعده وأُجري نقاش اتَّفق  الاقتراحات.
فيمـا يتعلـق    ٩٩في مناقشـته للمـادة   الفريـق العامـل   في ضوء التفاهم الـذي توصَّـل إليـه    و  - ٤٥
ق الــدائن المضــمون في إنفــاذ حقــه الضــماني بتحصــيل الأمــوال المتأتِّيــة عــن أنــواع معيَّنــة مــن     بحــ

، اللـتين تنصَّـان   ٨١) و(و) مـن المـادة    (ه ٢حـذف الفقـرتين الفـرعيتين     قـرَّر الفريـق   الموجودات،
عـد  على حقوق لاحقة للتقصير تتعلق بالحقوق الضمانية في أنواع الموجـودات الـتي تعالجهـا القوا   

 بنيـة صـياغة  انتقل الفريـق العامـل إلى النظـر في    ثم الخاصة بالموجودات في الفصل المتعلق بالإنفاذ. 
ى إعـادة صـياغة المـواد    القواعد المتبقِّية الخاصة بالموجودات في الفصل المتعلق بالإنفـاذ. واتُّفِـق عل ـ  

لتركيز على حق الدائن المضمون في إنفاذ حقه الضـماني بعـد التقصـير أو قبلـه     بغية ا ٩٧إلى  ٩٥
ــانح،   ولكــنْ ــة الم ــكبموافق ــوال    ب وذل ــداول أو الأم ــة للت تحصــيل المســتحقات أو الصــكوك القابل

المودَعة في حساب مصرفي أو الأموال المتأتِّية عـن أوراق ماليـة غـير مودَعـة لـدى وسـيط. واتُّفـق        
لـى أن تُـدرَج في حكـم منفصـل الإحـالات المرجعيـة إلى حقـوق الملتـزمين مـن          ع إضافةً إلى ذلـك 

الأطـراف الثالثـة، مثـل المـدينين بالمسـتحقات، ومُصـدري الصـكوك القابلـة للتـداول، والمصـارف           
وجـوب عـدم   صدري الأوراق المالية غير المودَعـة لـدى وسـيط. واتُّفِـق كـذلك علـى       الوديعة، ومُ

علـى عمليـات التحويـل بالنقـل التـام للمسـتحقات. واتُّفِـق أخـيراً          ٩٥ من المـادة  ٣الفقرة  تطبيق
 الدائن المضمون في إنفاذ حقه الضماني عن طريـق التحصـيل دون انطبـاق أيٍّ    على ألاَّ يحول حقُ

من الحقوق العامـة اللاحقـة للتقصـير الـتي يتمتَّـع بهـا الـدائن المضـمون (مثـل الحـق في إنفـاذ الحـق             
تحقات المرهونـة أو الصـكوك القابلـة للتـداول أو الأوراق الماليـة المودَعـة لـدى        الضماني ببيع المس ـ
  .٩٧إلى  ٩٥العامل مضمون المواد  هذه التغييرات، اعتمد الفريقبإدخال وسيط). ورهناً 

المسـتندات القابلـة للتـداول والموجـودات الملموسـة المشـمولة       ( ٩٨وفيما يتعلـق بالمـادة     -٤٦
العامل على حذفها لأنها تكرِّر القاعدة العامة التي تفيد بـأنَّ للـدائن المضـمون    )، اتَّفق الفريق بها

 علـى نحـو   تـنص الحق في إنفاذ حقه الضماني دون إضافة أيِّ قواعد خاصة بالموجودات، ولأنهـا  
بـل التقصـير   أنَّ إنفاذ الحـق الضـماني في مسـتند قابـل للتـداول يمكـن أن يـتمَّ ق        علىغير مناسب 
  ة المانح.ولكن بموافق

    
    عة لدى وسيطفي أوراق مالية غير مودَ القانون المنطبق على الحق الضماني - ١١٥المادة     

أنـه  في أحـد الاقتراحـات   . فقد رُئـي  ١١٥قُدِّم عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالمادة   -٤٧
تحويـل  لتشمل مسائل منها موافقة الحكومة والشـكل والقابليـة لل   ١ينبغي توسيع نطاق الفقرة 
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الـتي  الماليـة غـير المودَعـة لـدى وسـيط       إنشـاء الحـق الضـماني في الأوراق    المفروضة علـى والقيود 
) لكـي  ٤(والفقـرة   ١الفقـرة   تنقـيح أنـه قـد يلـزم     في اقتـراح آخـر  صدرت بها شهادات. ورُئي 

تحقيـق نفـاذ الحـق الضـماني في صـك ديـن (مثـل السـندات الحكوميـة) تجـاه            تنصَّ على إخضاع
في ر للقـانون الـذي يختـاره المُصـدِر أو بصـفة عامـة للقـانون النـاظِم لصـك الـدين. ورُئـي            المُصدِ

كذلك أنه قد يلزم إخضاع بعض المسائل المتعلقة بالإنشاء وبالنفاذ تجـاه الأطـراف   اقتراح آخر 
ون قــانلا لالمُصـدِر   أُنشــئ بموجبـه الكيــان ، لقـانون الدولــة الـذي   ٢لـة في الفقــرة  الثالثـة، والمتناوَ 

 ٣أيضــاً أنــه ينبغــي إخضــاع الفقــرة  في اقتــراح آخــر الدولــة الــتي توجــد فيهــا الشــهادة. ورُئــي  
لأنَّ إنفـاذ الحـق الضـماني قـد ينطـوي علـى        الكيـان المُصـدِر   الـذي أُنشـئ بموجبـه   لقانون الدولة 

أنـه قـد يلـزم إخضـاع الإنفـاذ لقـانون        في اقتـراح آخـر كـذلك   طلب يُقـدَّم إلى المُصـدِر. ورُئـي    
الدولـة  بشـأن   الإرشـادات لدولة التي توجد فيها الشهادة، أو أنه يلزم على الأقـل تقـديم بعـض    ا

الفريق العامـل إلى الأمانـة أن تـنقِّح المـادة     بعده الإنفاذ. وأُجري نقاش طلب  التي قد يجري فيها
  لمعالجة الاقتراحات المقدَّمة. ١١٥

    
    بلة للتداولالصكوك القاأولوية الحق الضماني في  -٥٥المادة 
انتقـل إلى  ف أعـلاه)  ٤٢(انظـر الفقـرة    ٦١لمـادة  استذكر الفريق العامل مناقشته بشـأن ا   -٤٨

 ١وجـود أوجـه عـدم اتِّسـاق بـين الفقـرة        قلق بشـأن احتمـال  أُعرِب عن و. ٥٥النظر في المادة 
علـى   يـازة أولويـةٌ  الحتكون للحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال     (

(يسـتلزم   ٢التسـجيل) والفقـرة    الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال
 الاقتراحات بغية معالجة هـذا  ل إلى النتيجة نفسها استيفاء شروط معيَّنة). وقُدِّم عدد منالتوصُّ
ألة تنـازع أولويــة  إلاَّ مســ ١ألاَّ تتنــاول الفقـرة   ارتــأى أحـد الاقتراحــات أنـه ينبغـي   قـد  ف. القلـق 

 مشـترٍ إلاَّ الشروط التي ينبغي اسـتيفاؤها لكـي يـتمكَّن     ٢الحقوق الضمانية، وألاَّ تتناول الفقرة 
إليه آخر من أخذ الصك خالياً مـن الحـق الضـماني. واعتُـرِض علـى هـذا الاقتـراح، إذ         أو محوَّلٌ

تنطوي على محابـاة في مقابـل    ةعاملة الدائنين المضمونين معامليفضي إلى م أنَّ من شأنه أنرُئي 
  بائعي الصكوك القابلة للتداول أو الجهات الأخرى التي تحوَّل إليها تلك الصكوك. معاملة
 ٥٥مــن المــادة  ٢الفقــرة  واعتبــار ١حــذف الفقــرة  وذهــب اقتــراح آخــر إلى وجــوب  -٤٩

مونين والبــائعين الـتي تعامــل بالطريقـة نفســها الـدائنين المض ــ  في المــادة، قاعـدة الأولويــة الوحيـدة   
 أيضـاً يـؤدي إلى  والمحوَّل إليهم الآخرين فيما يخصُّ الصكوك القابلة للتداول. وقُدِّم اقتراح آخر 

مسـألة تنـازع أولويـة الحقـوق الضـمانية. ووفقـاً        ١تتناول الفقرة  بأنه ينبغي أنالنتيجة نفسها، 
ــاول الفقــرة    ــراح، ينبغــي ألاَّ تتن ــة  إلاَّ مســألة مــا إ ٢لــذلك الاقت ــائعو الصــكوك القابل ذا كــان ب
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 هذه الصـكوك خاضـعةً  للتداول أو الجهات الأخرى التي تحوَّل إليها تلك الصكوك سيحتازون 
قـد  من هـذا الحـق الضـماني. و    خاليةلحق ضماني جُعِل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل أو 

  حظي هذا الاقتراح بتأييد كافٍ.
(ب)، أُعـرِب عـن بعـض     ٢سـن النيَّـة في الفقـرة الفرعيـة     وفيما يتعلـق بالإشـارة إلى حُ    -٥٠

 علـى في جـوهره   ينطـوي التأييد لها، لكـن اتُّفِـق في نهايـة المطـاف علـى حـذفها لأنَّ عـدم العِلـم         
حُسن النيَّة، ولأنَّ مفهوم حُسن النيَّـة لم يُسـتخدَم في مشـروع القـانون النمـوذجي إلاَّ للإشـارة       

  إلى معيار سلوك موضوعي.
 ٥٥وانتقل الفريق العامل بعد ذلك إلى النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أيضـاً إدراج المـادة         -٥١

قد ذهـب أحـد الآراء   ف. وأُعرِب عن آراء متباينة في هذا الصدد. ٦١في المادة  المنقَّحةبصيغتها 
 نَّ هذه المسألة على قدر كافٍ من الأهمية وينبغي تناولهـا في مشـروع القـانون النمـوذجي.    إلى أ

أنه رغم أهمية هذه المسألة، فإنها على قدر كبير من التعقيـد ممـا سـيتطلَّب     وذهب رأي آخر إلى
تجاوز نطاق ولاية الفريق العامل، وينبغي من ثمَّ تركهـا لقـانون الدولـة    ي بعمل كبير جداًالقيام 

القـرار الـذي   الفريـق العامـل   بعـده  المشترعة المتعلق بتحويل الأوراق المالية. وأُجري نقاش أكَّـد  
منـه   ٨مـن الخيـار ألـف والاحتفـاظ بـالفقرة       ٧و ٦حـذف الفقـرتين    بأنه ينبغيسبق أن اتَّخذه 

  ).أعلاه ٤٢وبالخيار باء لمواصلة النظر فيهما (انظر الفقرة 
    

      )A/CN.9/WG.VI/WP.61إنشاء الحق الضماني (  - الفصل الثاني  - جيم  
    الاتفاق الضماني  -٥المادة     

في  "بـين المـانح والـدائن المضـمون    علـى الاحتفـاظ بعبـارة "   اتُّفِـق   ،٥تعلق بالمـادة  فيما ي  -٥٢
التمييـز الـوارد في دليـل المعـاملات المضـمونة بـين الإنشـاء         تُظهردون معقوفتين، لأنها  ١الفقرة 

(النفاذ بين الأطراف) والنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة. واتُّفِـق أيضـاً علـى الاستعاضـة عـن كلمـة          
ــارة "  "قــا ــدائن المضــمون" م" بكلمــة "قامــا" دون معقــوفتين وعلــى حــذف عب ــة المــانح وال  الثاني

الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة      كلٍّ من الواردة بين معقوفتين. واتُّفِق أيضاً على حذف 
في  "التــزام مضــمون" لأنَّــه مــا مــن، تعريــف مصــطلح "الالتــزام المضــمون" فيو(ج)  ٢الفرعيــة 

ــة التحو ــام للمســتحقات  حال ــل الت ــل بالنق ــانون      .ي ــنص مشــروع الق ــى أنْ ي ــق كــذلك عل واتُّف
النموذجي عوضاً عن ذلـك علـى أنَّ الإشـارة المرجعيـة إلى "الالتـزام المضـمون" لا تنطبـق علـى         

  التحويل بالنقل التام للمستحقات.
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ح أنَّ الحـق  هـو توضـي   ٧من المادة  ٢لوحِظ أنَّ القصد من الإشارة إلى الفقرة  ومع أنَّه  -٥٣
الضماني في موجودات لاحقة لن يُنشأ إلى أن يكتسب المـانح حقوقـاً في الموجـودات أو سـلطة     

علـى نحـو    وإمَّـا  ٥لرهنها، فقد رُئي أنه قد يلزم تناول هذه المسألة إمَّا على نحو مباشر في المادة 
هــة أخــرى أنَّ ورُئــي مــن جمباشــرةً.  ٥بعــد المــادة  ٧مــن المــادة  ٢غــير مباشــر بوضــع الفقــرة 

اتُّفِق على أن تعدَّ الأمانـةُ نصـا لينظـر فيـه     والمسألة يمكن أن تُعالَج في تعريف مصطلح "المانح". 
الـواردة بـين    الفريق العامل في دورة مقبلة. واتُّفِق أيضاً على الاستعاضة عـن مجموعـة العبـارات   

ج ملحوظة بين معقـوفتين تفيـد بأنـه    بعبارة "[مبرماً] أو [مثبتاً]" مع إدرا ٣معقوفتين في الفقرة 
ينبغي للدولة المشترعة أن تستخدم الصيغة الأنسب لنظامها القانوني. واتُّفِـق أيضـاً علـى تنقـيح     

الـدائن المضـمون   ا إذا كان يجوز أن يكون الاتفاق الضماني شفويعلى النحو التالي: " ٤الفقرة 
  ."لموجودات المرهونةحائزاً ل
)، اعتمــد أعــلاه ٥٣و ٥٢الفقــرتين ات المــذكورة أعــلاه (انظــر لتغــييراورهنــاً بإدخــال   -٥٤

  .٥الفريق العامل مضمون المادة 
    

   الالتزامات التي يجوز ضمانها  - ٦المادة     
لإشــارة علــى نحــو مباشــر إلى الحــق  مــن أجــل ا ٧و ٦رِحــت إعــادة صــياغة المــادتين اقتُ  -٥٥

وأُحيلت مسألة الصـياغة إلى الأمانـة، واعتمـد     الاتفاق الضماني. إلى الإشارة الضماني بدلاً من
  دون تغيير. ٦الفريق العامل مضمون المادة 

    
    الموجودات التي يجوز رهنها  - ٧المادة     

  أعلاه). ٥٥(انظر الفقرة  دون تغيير ٧الفريق العامل مضمون المادة اعتمد   -٥٦
    

    العائدات  - ٨المادة     
أن تُـدرَج في   في أحـدها  اقتُـرِح قـد  . ف٨يتعلـق بالمـادة    قُدِّم عدد مـن الاقتراحـات فيمـا     -٥٧

إشـارة مرجعيـة إلى "الإيـرادات". واعتُـرِض علـى هـذا        ٢تعريف مصطلح "العائدات" في المادة 
مفهــوم الإيــرادات مشــمول بمصــطلح "الثمــار المدنيــة" الــوارد في ذلــك التعريــف.  الاقتــراح لأنَّ

وصـف العائـدات. واعتُـرِض علـى هـذا الاقتـراح أيضـاً         لةَمسأ ١ج الفقرة عالِواقتُرِح أيضاً أن تُ
ــادة     ــة (د) مــن الم ــرة الفرعي ــواردة في الفق ــاول وصــف الموجــودات    ٥لأنَّ القاعــدة ال ــتي تتن وال

، باعتبـار العائـدات   على حد سواء المرهونة تنطبق على الموجودات المرهونة الأصلية والعائدات
ــها موجــودات  ــايزة عن ــرِح كــذلك أ متم ــادة  . واقتُ ــح الم ــدُّ إلى    ٨ن توضِّ أنَّ الحــق الضــماني يمت
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العائدات حتى إذا بيعت الموجودات المرهونة بموافقة الدائن المضمون مـثلاً، واحتازهـا المشـتري    
معـاً   ٤٢و ٨خالية من الحق الضماني. واعتُـرِض أيضـاً علـى هـذا الاقتـراح لأنَّ تطبيـق المـادتين        

 تتبــع، الــتي ٢ح مــن جهـة أخــرى زيـادة توضــيح الفقـرة    يكفـي لتحقيــق النتيجـة نفســها. واقتُـرِ   
ــل المعــاملات المضــمونة،    ٢٠التوصــية  ــوفير  وذلــك مــن دلي ــة ت ــد   إرشــاداتبغي ــتي ق ــدول ال لل

التغــيير، اعتمــد الفريــق  بإدخــال هــذاالموجــودات. ورهنــاً مســار توجــد لــديها قواعــد لتتبُّــع  لا
  .٨العامل مضمون المادة 

    
    لممتزجة في كتلة أو منتجالموجودات ا  - ٩المادة     

قيمـة الحـق   مـن أن يكـون قَصْـرُ     قلـق ، أُعـرِب عـن   ٩مـن المـادة    ٢فيما يتعلـق بـالفقرة     -٥٨
في كتلــةٍ أو  الممتزجــة قبــل مزجهــاعلــى قيمــة الموجــودات المرهونــة  الضــماني في كتلــة أو منــتج

ع. وبغيـة معالجـة هـذا    تقلُّـب أسـعار السـل    لمخـاطر اعتباطيا وأن يعـرِّض الـدائن المضـمون     ،منتَج
حدَّد ذلك الحدُّ على أساس معايير أخرى، مثل الوزن أو الحجم، من المعـايير  ، اقتُرِح أن يُالقلق

 ٩٠المذكورة في التعليقات الواردة في دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثـاني، الفقـرات   
ة على أساس مذكِّرة تُعـدِّها الأمانـة.   اتُّفِق على إعادة النظر في المسألة في دورة مقبلو). ٩٥إلى 

  دون تغيير. ٩الفريق العامل مضمون المادة بعده وأُجري نقاش اعتمد 
    

    شروط عدم الإحالة  - ١٠المادة     
لكي تبيِّن بوضوح الأطراف في الاتفاق الـذي يقيِّـد    ١٠اتُّفِق على إعادة صياغة المادة   -٥٩

التغــيير، اعتمــد الفريــق العامــل مضــمون  ال هــذابإدخــإنشــاء حــق ضــماني في مســتحق. ورهنــاً 
  .١٠المادة 

    
أو  أيِّ مستحقات الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن سداد  - ١١المادة     

    على نحو آخر  غير ملموسة أخرى أو الوفاء بها صكوك قابلة للتداول أو أيِّ موجودات
. فقـد اقتُـرِح اسـتخدام كلمـة "يـدعم"      ١١ قُدِّم عدد من الاقتراحات فيمـا يتعلـق بالمـادة     -٦٠

والنظـر في   ٢للتعبير على نحو أفضل عن وظيفة خطاب الاعتمـاد. واقتُـرِح أيضـاً توضـيح الفقـرة      
أيضاً إلى الصكوك  ٣. واقتُرِح كذلك أن تشير الفقرة ١(أ) من المادة  ٣علاقتها بالفقرة الفرعية 

 ٧إلى  ٤لأخــرى. كمــا اقتُــرِح حــذف الفقــرات  القابلــة للتــداول أو الموجــودات غــير الملموســة ا 
لتشمل القيود المتَّفق عليها بين المـانح والملـزِم فيمـا يخـصُّ الصـك القابـل        ١٠وتوسيع نطاق المادة 

  للتداول أو الموجودات غير الملموسة الأخرى. وحظيت كلُّ هذه الاقتراحات بتأييدٍ كافٍ.
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ــادة     -٦١ ــح الم ــرح أيضــاً أن توضِّ ــتي    معــنى ١١واقتُ ــة ال الحقــوق الشخصــية وحقــوق الملكي
تضمن أو تدعم سداد المستحقات أو الصكوك القابلة للتداول أو الموجودات غير الملموسـة أو  
الوفاء بها علـى نحـو آخـر. لكـن أُشـير في هـذا الصـدد إلى أنَّ اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات ودليـل            

  سألة لتبت فيها فرادى الدول.المعاملات المضمونة قد تركا على النحو المناسب هذه الم
أعــلاه)، اعتمــد الفريــق  ٦٠المــذكورة أعــلاه (انظــر الفقــرة  التغــييراتبإدخــال ورهنــاً   -٦٢

  .١١العامل مضمون المادة 
    

    الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي  - ١٢المادة     
(الـتي تـنصُّ علـى     ٧٨لمـادة  على عدم ضرورة الإشارة إلى ااتُّفِق  ١٢فيما يتعلق بالمادة   -٦٣

أنه ليس على المصرف الوديع أن يعترف بالـدائن المضـمون)، لأنَّ مشـروع القـانون النمـوذجي      
ــرأ   ــي أن يُق ــهينبغ ــادة    بكلِّيت ــى دمــج الم ــق أيضــاً عل ــادة  ١٢. واتُّفِ ــود    ١٠بالم ــاول القي ــا تتن لأنه

ات، اعتمـد الفريـق العامــل   التغــيير بإدخـال هـذه  التعاقديـة المتعلقـة بإنشــاء حـق ضـماني. ورهنــاً     
  .١٢مضمون المادة 

    
    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة  - ١٣المادة     

. فقــد اقتُــرِح حــذف الــنص الــوارد  ١٣قُــدِّم عــدد مــن الاقتراحــات فيمــا يتعلــق بالمــادة     -٦٤
لإبقـاء عليـه سـيجعل معـنى     ا ، لأن٢٤َّو ١٣تعريف مصطلح "الحيازة" والذي يستبعد المادتين  في

 ،حـذف الإشـارة إلى ممثـل المُصـدِر     مصطلح "الحيازة" غير واضح في هاتين المادتين. واقتُرِح أيضاً
على نحـو   ،في جميع الأحوال ،المسألة مشمولة لأنها يمكن أن تنشئ مشاكل تتعلق بالتفسير، ولأنَّ

مـن دليـل المعـاملات     ٢٨ التوصـية  كافٍ في تعريف مصطلح "الحيازة". وردا على ذلك، قيـل إنَّ 
، تشـير إلى حيـازة المُصـدِر "بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر"        ١٣المضمونة، التي تستند إليهـا المـادة   

ــاً بهــذه       وذلــك  ــى ســندات شــحن متعــدِّد الوســائط. ورهن ــتي تنطــوي عل لاســتيعاب الحــالات ال
  .١٣الاعتبارات، اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 

    
    ل بشأنها الملكية الفكريةالموجودات الملموسة التي تُستعمَ  - ١٤المادة     

 تعبِّــرأنهــا لا  أحــدها، كــان ١٤بخصــوص المــادة  دواعــي القلــقأُعــرب عــن عــدد مــن    -٦٥
أنـه في   الـتي تسـتند إليهـا، أيْ    الفكريـة  بالملكيـة الملحـق المتعلـق   مـن   ٢٤٣التوصـية  عن بوضوح 

ــة بشــأن موج ــ    ــة الفكري ــاً بموجــودين   الوضــعود ملمــوس، يصــبح  حــال اســتعمال الملكي متعلق
، القلــقمنفصـلين وحــق ضـماني في أحــدهما لا يمتـدُّ تلقائيــا إلى الآخـر. ومــن أجـل معالجــة هـذا       
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. ورغـم الإعـراب عـن بعـض الشـك      ٢٤٣بصورة أدق مع التوصية  ١٤اقتُرحت مواءمة المادة 
  .في استخدام كلمة "يمتدّ"، فقد حظي ذلك الاقتراح بتأييد كافٍ

مسـألة مـا إذا كانـت الملكيـة      ١٤المادة ينبغي أن تعالج  ا إذا كانوردا على تساؤل عمَّ  -٦٦
 ٢٤٣، تماشـياً مـع التوصـية    ١٤الفكرية جزءاً مـن الموجـود الملمـوس أم لا، أُشـير إلى أنَّ المـادة      

يـل  مناسـب تلـك المسـألة لقـوانين الدولـة المشـترعة. وق       علـى نحـو  التي تستند إليهـا، قـد تركـت    
أيضاً إنـه في الأحـوال العاديـة الـتي تُسـتعمَل فيهـا الملكيـة الفكريـة بشـأن موجـودات ملموسـة،            

سألة ترخيص باستخدام الممتلكات الفكرية ولـيس ملكيتـها. وردا علـى    بم الوضع متعلقاًكون ي
 تساؤل آخر عمَّا إذا كان من الممكن توصيف الممتلكات الفكرية على نحـو عـام، أشـير إلى أنَّ   
الوصــف العــام ســيكفي مــا لم يشــترط القــانون المتعلــق بالملكيــة  الفكريــة وصــفاً محــدَّداً (انظــر    

  ).١١١ملحق الملكية الفكرية، الفقرة 
أعـلاه)، اعتمـد الفريـق العامـل      ٦٥المذكور أعلاه (انظـر الفقـرة    بإدخال التغييرورهناً   -٦٧

  .١٤مضمون المادة 
    

    ضماني إنشاء حق بشأنالقيود التعاقدية     
ــن          -٦٨ ــة" م ــود التعاقدي ــراره حــذف الإشــارة إلى "القي ــل ق ــق العام ــد أن اســتذكر الفري بع

النظر في معالجة هـذه القيـود في مشـروع     باشر)، أعلاه ٢٧(انظر الفقرة  ١من المادة  ٧ الفقرة
القيـــود  علــى نحـــو صــريح  تنحِّيــان جانبـــاً   ١٣و ١٠القــانون النمـــوذجي. وذُكــر أنَّ المـــادتين   

عــة في الأمــوال المودَ تحصــيلإنشــاء حــق ضــماني في المســتحقات والحقــوق في   بشــأنقديــة التعا
لــوحظ أنَّ هنــاك حكمــاً عامــا يجــبُّ القيــود التعاقديــة   إضــافةً إلى ذلــك، حســابات مصــرفية. و

للأطراف في العقـد ذي الصـلة    ناً في كون القيود التعاقدية، بحكم تعريفها، غير ملزِمة إلاَّمتضمَّ
 يخـلّ مشروع القانون النموذجي، بأولوية الحق الضماني المنشأ علـى نحـو    بمقتضىلا تمسُّ، وأنها 

. وردا علـى ذلـك أُشـير إلى أنَّ هـذا الفهـم قـد يكـون مشـروعاً في بعـض الولايـات           بهذه القيود
القضائية، ولكنَّ القيد التعاقدي قـد يـؤدِّي، في ولايـات قضـائية أخـرى، إلى تجريـد الطـرف في        

 يخـلّ د ذي الصلة من الحق في رهن الموجودات، ممـا يجعـل الحـق الضـماني المنشـأ علـى نحـو        العق
معالجة هـذه المسـألة    وجوب عدم. وأُجري نقاش اتُّفِق بعده على المفعول ذلك القيد غير نافذب

  في مشروع القانون النموذجي. على نحو صريح
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 اف الثالثةنفاذ الحق الضماني تجاه الأطر  - الفصل الثالث  - دال  
)A/CN.9/WG.VI/WP.61(    

    طرائق عامة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ١٥المادة     
أن  في واحـد منـها   . فقد اقتُـرِح ١٥أُبدي عدد من الاقتراحات والشواغل بشأن المادة   -٦٩

ــة، بمــا يشــمل الســيطر     ١٥ تُشــير المــادة ة. إلى جميــع طرائــق تحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالث
صـيغت علـى نحـو مناسـب      ١٥كـثيرون أنَّ المـادة    ارتـأى واعتُرض على هـذا الاقتـراح، حيـث    

الطرائق الأخرى المنطبقـة علـى أنـواع معيَّنـة مـن الموجـودات       أنَّ في حين لتعالج الطرائق العامة، 
  الخاص بالموجودات في هذا الفصل. البابفي  تُعالَج
 ١٥ المــادة فاتحــةمــنيْ المضــارع والماضــي في  وكــان مــن بــين الشــواغل أنَّ اســتخدام ز    -٧٠
...") قد يعطـي الانطبـاع، عـن غـير قصـد، بـأنَّ        إذا ما أُنشئ ... يكون الحق الضماني نافذاً("

النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لا يمكـن أن يتحقَّـق بالتسـجيل قبـل إنشـاء الحـق الضـماني. ولمعالجـة         
أو تنقيحهـا علـى النحـو     فاتحـة الفي كـلِّ عبـارات    هذا الشاغل، اقتُرِح استخدام الزمن المضارع

أنَّ هــذا  ومــعالتــالي: "يكــون الحــق الضــماني المنشــأ ... نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة إذا ...".   
التسـجيل المسـبَق وأنَّ مشـروع    مسـألة  تعـالج   ٣٠الاقتراح قد حظي بتأييد، فقد ذُكر أنَّ المادة 

. ولـوحظ أيضـاً أنَّ الإشـارة إلى إنشـاء الحـق الضـماني       لِّيتـه بكالقانون النموذجي ينبغي أن يُقرأ 
 ،ما لم يتم إنشـاؤه كشرط لنفاذه تجاه الأطراف الثالثة قد لا تكون ضرورية لأنَّ الحق الضماني 

  بمقتضى مشروع القانون النموذجي.لا يكون "حقًّا ضمانيا"، 
 فاتحـة فصـام بـين   وكـان مـن الشـواغل الأخـرى كـذلك احتمـال وجـود شـيء مـن الان           -٧١

لتــذكر أنَّ الحــق  ١٥والفقــرة الفرعيـة (ب). ولمعالجــة هــذا الشـاغل، اقتُــرِح تنقــيح المـادة     المـادة 
الضماني في الموجودات يكون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إذا كـان الـدائن المضـمون يحـوز تلـك      

التسجيل قـد يضـع    الموجودات. وحظي هذا الاقتراح بتأييد كافٍ. وردا على شاغل مفاده أنَّ
عقبــات أمــام العوملــة غــير التبليغيــة، أكَّــد الفريــق العامــل أنَّ الشــفافية في التعامــل مــع الحقــوق   

، ومـن ثَـمَّ  من الأهداف الرئيسـية لأيِّ قـانون نـاجع بشـأن المعـاملات المضـمونة،       هي الضمانية 
 ١٥ نة، إدراج التسـجيل في المـادة  فإنَّه ينبغي، تماشياً مع النهج المتَّبع في دليل المعـاملات المضـمو  

  الطرائق العامة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة. في عِدادباعتباره 
ظم التسـجيل المتخصِّصـة في الفقـرة    الإبقاء على الإشارة إلى نُ ،خلال المناقشة ،واقتُرِح  -٧٢

تـودُّ أن تـدرج تلـك    الفرعية (أ) بين معقوفتين مع إضافة حاشية تذكر أنَّ الدولـة المشـترعة قـد    
  النظم في هذا الحكم. وحظي هذا الاقتراح بتأييد كافٍ.
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أعـلاه)، اعتمـد الفريـق     ٧١و ٧٠الفقـرتين  ورهناً بالاقتراحات المذكورة أعلاه (انظـر    -٧٣
  .١٥العامل مضمون المادة 

    
    العائدات  - ١٦المادة     

أنَّ العبـارة   اقتُرح في واحد منـها . فقد ١٦قُدِّم عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالمادة   -٧٤
 ١" الـواردة في الفقـرة   خـذ المـانح أو الـدائن المضـمون أيَّ إجـراء إضـافي      دونما حاجة إلى أن يتَّ"

حيث تسبقها كلمة "تلقائيا"، وينبغي من ثمَّ حـذفها. وحظـي هـذا الاقتـراح بتأييـد       حشو زائد
ــة    ــرح أيضــاً حــذف الفقــرة الفرعي ــ ١كــافٍ. واقتُ ــ(أ). وقي ه مــتى وُصِــفت العائــدات (أيْ  ل إنَّ

عائـدات  بعـدُ  المخزون والمسـتحقات) في الإشـعار (وفقـاً للاتفـاق الضـماني)، فإنهـا لـن تشـكِّل         
تكفـي للتعامـل مـع مسـألة نفـاذ       ١٥موجودات مرهونـة أصـلية. ولـوحظ أيضـاً أنَّ المـادة       وإنما

ــة.     ــة هــذه   اوبينمــالحــق الضــماني في هــذه الموجــودات تجــاه الأطــراف الثالث ــرَّ عمومــاً بمنطقي أُقِ
(أ) عــن غــير قصــد إلى  ١مــن أن يــؤدِّي حــذف الفقــرة الفرعيــة  قلــقالحجَّــة، فقــد أُعــرِب عــن 

ــه لا ــه في      الإيحــاء بأن ــة إلاَّ علــى النحــو المنصــوص علي يمكــن تحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالث
ــرة ــق ب ــ     ٢ الفق ــل مــن مســتوى الشــفافية فيمــا يتعل ــد تقلِّ الحقوق الضــمانية في ، وهــي نتيجــة ق

الــتي تســتند إليهــا  و، في دليــل المعــاملات المضــمونة  ٣٩العائــدات. ولــوحظ أيضــاً أنَّ التوصــية  
وصـف محـدَّد، للعائـدات في الإشـعار.     إلى  ، تشـير إلى وصـف عـام، لا   ١٦مـن المـادة    ١الفقرة 

  .١٦دة ورهناً بالاقتراحات التي حظيت بتأييد كافٍ، اعتمد الفريق العامل مضمون الما
    

    التغيرات في طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ١٧المادة     
دون معقـوفتين،   ١٧كـان هنـاك تأييـد عـام في الفريـق العامـل للاحتفـاظ بالمـادة          بينما  -٧٥

تـاح للفريـق العامـل فرصـة النظـر في الفصـل الخـامس        فقد اتُّفِق على إعادة النظر فيهـا بعـد أن تُ  
، قُـدِّم عـدد مـن الاقتراحـات. فقـد اقتُـرِح أن تشـير        ١٧تعلـق بصـيغة المـادة    (الأولوية). وفيمـا ي 

إلى طريقــة النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة المنطبقــة علــى الموجــودات المرهونــة المعنيــة.     ١ الفقــرة
ــاً"     ــة "لاحق ــاظ بكلم ــرِح أيضــاً الاحتف ــرة واقتُ ــرِح كــذلك أن    ١في الفق ــوفتين. واقتُ دون معق

الوقت الذي يتحقَّق فيه النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة ينبغـي أن يكـون هـو         أنَّ ٢ توضِّح الفقرة
الوقت الـذي يُسـتَند إليـه في تحديـد الأولويـة. ورهنـاً بهـذه الاقتراحـات، اعتمـد الفريـق العامـل            

  .١٧مضمون المادة 
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    انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ١٨المادة     
دون معقــوفتين. وقُــدِّم عــدد مــن الاقتراحــات بشــأن  ١٨ادة اتُّفِــق علــى الاحتفــاظ بالمــ  -٧٦

فيهــا إلى  إيــراد إشــارةتقســيمها إلى فقــرتين، واقتُــرِح أيضــاً   في واحــد منــها صــياغتها. فــاقتُرِح
طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة المنطبقة علـى الأنـواع المعيَّنـة مـن الموجـودات المرهونـة. كمـا        

. ورهنــاً بهــذه الاقتراحــات، اعتمــد الفريــق العامــل مضــمون ١٧ادة بالمــ ١٨ اقتُــرِح دمــج المــادة
  .١٨المادة 

    
    أثر تحويل الموجود المرهون  - ١٩المادة     

تنـاول مسـألة تتعلـق    . فقد رُئي أنها ت١٩ب عن آراء متباينة بشأن الاحتفاظ بالمادة أُعر  -٧٧
ه ينبغــي ورُئــي مــن جهــة أخــرى أنَّ ــوينبغــي مــن ثمَّ حــذفها.  ٤٢تناولهــا في المــادة  بالأولويــة تمَّ

الحـق  تـأثير نقـل موجـودات مرهونـة في نفـاذ      الاحتفاظ بهذه المادة لأنها تتناول علـى نحـو مفيـد    
الفريـق العامـل   بعـده  . وأُجـري نقـاش اتَّفـق    تجـاه الأطـراف الثالثـة   الضماني في تلك الموجودات 
  .٤٢و ٣٧نظر في المادتين تاح له فرصة الإلى أن تُ ١٩على الاحتفاظ مؤقَّتاً بالمادة 

    
    تغيُّر القانون المنطبق إلى هذا القانون  - ٢٠المادة     

  دون تغيير. ٢٠مضمون المادة على الفريق العامل بعده  وافقأُجري نقاش   -٧٨
    

    الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية  - ٢١المادة     
دون أيِّ إجــراء ، رهنــاً بحــذف العبــارة " ٢١مضــمون المــادة علــى الفريــق العامــل  وافــق  -٧٩

  حيث تسبقها كلمة "تلقائيا". حشو زائدالتي هي ، "إضافي من جانب المانح أو الدائن المضمون
    

أو  مستحقات  أيِّ الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن سداد  -٢٢المادة     
    بها على نحو آخر  و الوفاءغير ملموسة أخرى، أ صكوك قابلة للتداول أو أيِّ موجودات

  .١١لأنها تكرِّر قاعدة واردة في المادة  ٢٢اتُّفِق على حذف المادة   -٨٠
    

    عة في حساب مصرفيالحقوق في تقاضي الأموال المودَ  -٢٣ المادة    
الفريـق العامـل    اعتمـد أعلاه)،  ٧١-٦٩و ٤١(انظر الفقرات  تبعيَّةتغييرات رهناً بأيِّ   -٨١

  .٢٣مضمون المادة 
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    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة  -٢٤لمادة ا    
الفريــق العامــل مضــمون  اعتمــدأعــلاه)،  ٤١(انظــر الفقــرة  تبعيَّــةرهنــاً بــأيِّ تغــييرات   -٨٢
  .٢٤  المادة

    
    )A/CN.9/WG.VI/WP.61/Add.1( أولوية الحق الضماني  - الفصل الخامس  - هاء  

    قوق الضمانية المتنافسةالح  - ٤١المادة     
القاعـدةُ المنصـوص    ١اتَّفق الفريقُ العامل علـى أنَّـه، بينمـا ينبغـي أن تُتنـاوَل في الفقـرة         -٨٣

خــارج المعقــوفتين.  ٢والاحتفــاظ بــالفقرة  ٣ينبغــي حــذف الفقــرة   ، فإنــه٣عليهــا في الفقــرة 
  .٤١ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة 

    
مشترو الموجودات المرهونة أو غيرهم ممن حوِّلت إليهم تلك الموجودات   - ٤٢المادة     

    أو استأجروها ورُخِّص لهم باستخدامها
  دونما تغيير. ٤٢  الفريق العامل مضمون المادة اعتمد  -٨٤
    

مشترو الموجودات المرهونة أو غيرهم ممن حوِّلت إليهم تلك الموجودات   - ٤٣المادة     
    أجروها أو رُخِّص لهم باستخدامها في حالة التسجيل المتخصصأو است
(ب). واتُّفـق أيضـاً علـى إضـافة ملحوظـة تبـيِّن أنَّ        ١اتُّفق على حذف الفقرة الفرعية   -٨٥

تقــدِّم مثــالاً علــى قاعــدة لكــي تنظــر فيهــا الدولــة المشــترعة. ورهنــاً بهــذه التغــييرات،  ٤٣المــادة 
  .٤٣لمادة اعتمد الفريق العامل مضمون ا

    
    جديدة بشأن التسجيل المسبَق قاعدة
اتَّفق الفريق العامل على أن يتضـمَّن مشـروع القـانون النمـوذجي قاعـدة جديـدة تبـيِّن          -٨٦

  .أنَّه في حالة التسجيل المسبَق، يرجع تاريخ الأولوية إلى وقت التسجيل المسبَق
    

    إعسار المانح] ممثِّل الإعسار [والدائنون في إجراءات  - ٤٤المادة     
 ٤لكي تبيِّن بمزيد من الوضـوح مضـمون التوصـية     ٤٤اتُّفق على وجوب تنقيح المادة   -٨٧

من دليـل المعـاملات    ٢٣٩و ٢٣٨من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار والتوصيتين 
  .٤٤المضمونة. ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 
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    المطالبات ذات الأفضلية  - ٤٥المادة     
، واتُّفــق علــى وجــوب أن يتضــمَّن تعريــف  ٤٥اعتمــد الفريــق العامــل مضــمون المــادة    -٨٨

  المصطلح "المطالِب المنافس" إشارة إلى الدائنين ذوي الأفضلية.
    

    الأخرى المطالبات النظامية  - ٤٦المادة     
 ن تُنـــاقَش في دليـــل الاشـــتراعأوعلـــى  ٤٦بعـــد المناقشـــة، اتُّفـــق علـــى حـــذف المـــادة   -٨٩

  .٤٥المشترعة أن تدرجها في المادة  الدولة باعتبارها مطالبات قد تودُّالواردة فيها  المطالباتُ
    

    حقوق الدائنين بحكم القضاء  - ٤٧المادة     
  منها. ٢، رهناً بإعادة صياغة الفقرة ٤٧اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة   -٩٠
    

    حقوق الضمانية الاحتيازيةلوق الضمانية غير الاحتيازية المنافسة لالحق  - ٤٨المادة     
  دونما تغيير. ٤٨اعتمد الفريق العامل مضمون المادة   -٩١
    

    الاحتيازية المتنافسة - الحقوق الضمانية   - ٤٩المادة     
  دونما تغيير. ٤٩اعتمد الفريق العامل مضمون المادة   -٩٢
    

    ة الاحتيازية المنافسة لحقوق الدائنين بحكم قضائيالحقوق الضماني  - ٥٠المادة     
  دونما تغيير. ٥٠اعتمد الفريق العامل مضمون المادة   -٩٣
    

    العائدات  - ٥١المادة     
  دونما تغيير. ٥١اعتمد الفريق العامل مضمون المادة   -٩٤
    

    إنزال مرتبة الأولوية  - ٥٢المادة     
  دونما تغيير. ٥٢اعتمد الفريق العامل مضمون المادة   -٩٥
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    نطاق الأولوية  - ٥٣المادة     
ن بمزيـد مـن   لكـي تبـيِّ   ١رهنـاً بتنقـيح الفقـرة    ، ٥٣اعتمد الفريقُ العامل مضمونَ المادة   -٩٦

دفع مسـتقبلاً  ت ـُ الـتي  سـلف الأولويـة الحـق الضـماني بخصـوص     التي مفادهـا أنَّ   الوضوح القاعدةَ
  . نافذ المفعول تجاه أطراف ثالثةنيترجع إلى الوقت الذي جُعل فيه الحق الضما

    
    عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني  - ٥٤المادة     

وإدراج إشــارة إلى  "مــن هــذا القــانون ... اتُّفــق علــى وجــوب حــذف العبــارة "رهنــاً   -٩٧
"العلــم" مــن جانــب الــدائن المضــمون. ورهنــاً بإدخــال هــذه التغــييرات، اعتمــد الفريــق العامــل  

  .٥٤مضمون المادة 
    

    الصكوك القابلة للتداول  - ٥٥المادة     
(انظـر الفقـرات    ٥٥أجراهـا بشـأن المـادة     سـبق أن  استذكر الفريق العامـل مناقشـته الـتي     -٩٨
فق على وضع العبارة "الذي اكتسب حقوقـه مـن خـلال الاتفـاق" الـواردة      اتَّفأعلاه)،  ٥١-٤٨

  فيها. النظر زيادةفي الفقرة الثانية، بين معقوفتين من أجل 
    

    الحقوق في تقاضي أموال مودَعة في حساب مصرفي  - ٥٦المادة     
بمزيـد مـن الوضـوح     ن القواعد الـواردة فيهـا  تبيَّلكي  ٥٦اتُّفق على إعادة صياغة المادة   -٩٩

  .٥٦وبترتيب تسلسلي. ورهناً بإجراء هذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 
    

    النقود  - ٥٧المادة     
رهناً بتوضيح اسـتخدام المصـطلح "التحويـل" ومعنـاه. اعتمـد الفريـق العامـل مضـمون           -١٠٠
  .٥٧المادة 

    
    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة  - ٥٨المادة     

  دونما تغيير. ٥٨اعتمد الفريق العامل مضمون المادة   -١٠١
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    ام ممتلكات فكريةبعض المرخَّص لهم باستخد  - ٥٩المادة     
النظـر   زيـادة رهناً بتبيان القاعـدة علـى نحـو أوضـح ووضـعها بـين معقـوفتين مـن أجـل            -١٠٢

  .٥٩فيها، اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 
    

    الحقوق الضمانية الاحتيازية في الممتلكات الفكرية  - ٦٠المادة     
الاحتيــاز الــواردة في مشــروع  في أحكــام تمويــل ٦٠اتُّفــق علــى إدمــاج عناصــر المــادة    -١٠٣

النظـر فيهـا.    زيـادة بـين معقـوفتين مـن أجـل      ٦٠القانون النموذجي، وعلى وجوب إبقاء المادة 
  .٦٠ورهناً بإجراء هذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 

  


